
تاریخ الطباعة : 1446/12/20 ھـ الموافق: 16/06/2025 مـ

نظام ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد

نـــص النظـــام

نظام ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد
1446 ھـ

بسم الله الرحمن الرحیم

مرسوم ملكي رقم (م/25) وتاریخ 1446/1/23ھـ

بعون الله تعالى
     نحن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود

                    ملك المملكة العربیة السعودیة
بناء على المادة (السبعین) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاریخ

27 / 8 / 1412ھـ.
وبناء على المادة (العشرین) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاریخ

3 / 3 / 1414ھـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91)

بتاریخ 27 / 8 / 1412ھـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (140 / 20) بتاریخ 16 / 7 / 1444ھـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (68) بتاریخ 17 / 1 / 1446ھـ.

رسمنا بما ھو آت:

أولاً: الموافقة على نظام ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالصیغة المرافقة.
ثانیاً: تختص المحكمة الجزائیة في مدینة الریاض بالنظر في جمیع جرائم الفساد.

ثالثاً: یكون لرئیس ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد ما للنائب العام، ویكون لوحدة التحقیق والادعاء
الجنائي ما للنیابة العامة، من الصلاحیات المنصوص علیھا في نظام الإجراءات الجزائیة ولائحتھ
التنفیذیة، ویحدد رئیس الھیئة -بقرار منھ- صلاحیات رئیس وأعضاء وحدة التحقیق والادعاء
الجنائي الذین یتولون ممارسة صلاحیات أعضاء النیابة العامة المنصوص علیھا في نظام
الإجراءات الجزائیة ولائحتھ التنفیذیة، وذلك إلى حین الموافقة على اللائحة المنصوص علیھا في

المادة (السادسة) من نظام ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد، والعمل بھا.
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رابعاً: یكون لرئیس ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد الاستعانة بمن یراه من منسوبي الھیئة -أو غیرھم
من منسوبي الجھات العامة الأخرى- ممن توافرت فیھم شروط شغل وظیفة عضو النیابة العامة،
للعمل عضواً في الوحدة لفترة محددة قابلة للتجدید، ویشترط في الاستعانة بمنسوبي الجھات العامة

الأخرى التنسیق مع جھاتھم، ووفقاً للأحكام النظامیة التي یخضعون لھا.
خامساً: استثناءً من حكم المادة (الثالثة عشرة) من نظام ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد، یصرف
لأعضاء وحدة التحقیق والادعاء الجنائي -بما فیھم رئیس الوحدة- البدل المتعلق بطبیعة العمل الذي

یصرف لمنسوبیھا، وفق الأحكام المنظمة لھ.
سادساً: إلغاء نظام تأدیب الموظفین، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 7) بتاریخ 1 / 2 /
1391ھـ، اعتبارًا من تاریخ نفاذ نظام ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد مع استمرار العمل بحكم المادة
(47) منھ إلى حین صدور اللائحة الإداریة المنصوص علیھا في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من

النظام والعمل بھا.
سابعاً: إحلال عبارة "ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد" محل عبارة "رئاسة أمن الدولة" أینما وردت في

نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) بتاریخ 29 / 12 / 1412ھـ.
ثامناً: إحلال عبارة "ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد" محل العبارات التالیة: "الھیئة الوطنیة لمكافحة
الفساد" و"ھیئة الرقابة والتحقیق" و"المباحث الإداریة"، وإحلال عبارة "رئیس ھیئة الرقابة
ومكافحة الفساد" محل العبارات التالیة: "رئیس الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد" و"رئیس ھیئة
الرقابة والتحقیق" و"رئیس المباحث الإداریة"، أینما وردت في الأنظمة والتنظیمات والأوامر

والمراسیم الملكیة والقرارات.
تاسعاً: على سمو رئیس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجھزة المعنیة المستقلة –كل فیما

ھ- تنفیذ مرسومنا ھذا. یخُصُّ

سلمان بن عبدالعزیز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحیم

قرار مجلس الوزراء رقم (68) وتاریخ 1446/1/17ھـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلستھ المنعقدة برئاسة خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل
سعود، على المعاملة الواردة من الدیوان الملكي برقم 1124 وتاریخ 5 / 1 / 1446ھـ، في شأن

مشروع نظام ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إلیھ.

وبعد الاطلاع على الترتیبات التنظیمیة والھیكلیة المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، الموافق
علیھا بالأمر الملكي رقم (أ / 277) وتاریخ 15 / 4 / 1441ھـ.

وبعد الاطلاع على نظام تأدیب الموظفین، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 7) وتاریخ 1 / 2 /
1391ھـ.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) وتاریخ 29 / 12
/ 1412ھـ.

وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائیة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاریخ 22 /
1 / 1435ھـ، ولائحتھ التنفیذیة. 

وبعد الاطلاع على نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) وتاریخ
11 / 4 / 1442ھـ.

وبعد الاطلاع على تنظیم الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165)
وتاریخ 28 / 5 / 1432ھـ. 

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (1332) وتاریخ 25 / 10 / 1441ھـ، ورقم (396) وتاریخ 25
/ 6 / 1442ھـ، ورقم (23) وتاریخ 10 / 1 / 1443ھـ، ورقم (177) وتاریخ 26 / 5 / 1444ھـ،

المعدة في ھیئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (872) وتاریخ 25 / 10 / 1441ھـ، ورقم (1022) وتاریخ 25
/ 6 / 1442ھـ، ورقم (1940) وتاریخ 25 / 8 / 1443ھـ، ورقم (1810) وتاریخ 15 / 6 /
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1444ھـ، ورقم (2703) وتاریخ 7 / 9 / 1444ھـ، ورقم (2959) وتاریخ 15 / 8 / 1445ھـ،
ورقم (3118) وتاریخ 26 / 8 / 1445ھـ، ورقم (3661) وتاریخ 21 / 10 / 1445ھـ، ورقم

(4244) وتاریخ 17 / 12 / 1445ھـ، المعدة في ھیئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصیة المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادیة والتنمیة رقم (11-39 / 45 / د)

وتاریخ 18 / 9 / 1445ھـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (140 / 20) وتاریخ 16 / 7 / 1444ھـ.

وبعد الاطلاع على توصیة اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (538) وتاریخ 12 / 1 / 1446ھـ.

یقرر ما یلي:

 

أولاً: الموافقة على نظام ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالصیغة المرافقة.
ثانیاً: تختص المحكمة الجزائیة في مدینة الریاض بالنظر في جمیع جرائم الفساد.

ثالثاً: یكون لرئیس ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد ما للنائب العام، ویكون لوحدة التحقیق والادعاء
الجنائي ما للنیابة العامة، من الصلاحیات المنصوص علیھا في نظام الإجراءات الجزائیة ولائحتھ
التنفیذیة، ویحدد رئیس الھیئة -بقرار منھ- صلاحیات رئیس وأعضاء وحدة التحقیق والادعاء
الجنائي الذین یتولون ممارسة صلاحیات أعضاء النیابة العامة المنصوص علیھا في نظام
الإجراءات الجزائیة ولائحتھ التنفیذیة، وذلك إلى حین الموافقة على اللائحة المنصوص علیھا في

المادة (السادسة) من نظام ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد، والعمل بھا.
رابعاً: یكون لرئیس ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد الاستعانة بمن یراه من منسوبي الھیئة -أو غیرھم
من منسوبي الجھات العامة الأخرى- ممن توافرت فیھم شروط شغل وظیفة عضو النیابة العامة،
للعمل عضواً في الوحدة لفترة محددة قابلة للتجدید، ویشُترط في الاستعانة بمنسوبي الجھات العامة

الأخرى التنسیق مع جھاتھم، ووفقاً للأحكام النظامیة التي یخضعون لھا.
خامساً: استثناءً من حكم المادة (الثالثة عشرة) من نظام ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد، یصرف
لأعضاء وحدة التحقیق والادعاء الجنائي -بما فیھم رئیس الوحدة- البدل المتعلق بطبیعة العمل الذي

یصرف لمنسوبیھا، وفق الأحكام المنظمة لھ.
سادساً: إلغاء نظام تأدیب الموظفین، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 7) وتاریخ 1 / 2 /
1391ھـ، اعتبارًا من تاریخ نفاذ نظام ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد مع استمرار العمل بحكم المادة
(47) منھ إلى حین صدور اللائحة الإداریة المنصوص علیھا في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من

النظام والعمل بھا.
سابعاً: إحلال عبارة "ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد" محل عبارة "رئاسة أمن الدولة" أینما وردت في

نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) وتاریخ 29 / 12 / 1412ھـ.
ثامناً: إحلال عبارة "ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد" محل العبارات التالیة: "الھیئة الوطنیة لمكافحة
الفساد" و"ھیئة الرقابة والتحقیق" و"المباحث الإداریة"، وإحلال عبارة "رئیس ھیئة الرقابة
ومكافحة الفساد" محل العبارات التالیة: "رئیس الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد" و"رئیس ھیئة
الرقابة والتحقیق" و"رئیس المباحث الإداریة"؛ أینما وردت في الأنظمة والتنظیمات والأوامر

والمراسیم الملكیة والقرارات.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صیغتھ مرافقة لھذا. 

تاسعاً: إلغاء تنظیم الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاریخ
28 / 5 / 1432ھـ، اعتبارًا من تاریخ نفاذ النظام المشار إلیھ في البند (أولاً) من ھذا القرار.

عاشراً: یستمر العمل باللوائح المالیة والإداریة للھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد (سابقاً)، وذلك إلى حین
صدور اللوائح المالیة والإداریة لھیئة الرقابة ومكافحة الفساد، والعمل بھا.

حادي عشر: تقوم الجھات المعنیة بتنفیذ ما نصت علیھ الاستراتیجیة الوطنیة لحمایة النزاھة
ومكافحة الفساد، وإفادة ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد -دوری�ا- بما قامت بھ في ھذا الشأن. 

ثاني عشر: تعُد ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد ما یأتي: 

ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالیة لبعض فئات العاملین في الدولة.1. 
ضوابط أداء القسم الوظیفي لبعض فئات العاملین في الدولة.2. 
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ضوابط منح مكافآت للمبلغین عن حالات فساد.3. 
وترفع الھیئة ھذه الضوابط إلى الملك، للنظر في الموافقة علیھا.

ثالث عشر: یقوم كل من معالي النائب العام ومعالي رئیس ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد بإعداد آلیة
تنسیقیة في شأن التحقیق والادعاء في الحالات التي تتعدد فیھا جرائم المتھم، ویكون من بینھا جرائم

فساد، والرفع عن ذلك خلال مدة لا تتجاوز (120) یومًا، لاستكمال الإجراءات النظامیة في شأنھا.
رابع عشر: تعدّ الھیئة -خلال مدة لا تتجاوز (180) یومًا من تاریخ نفاذ نظام ھیئة الرقابة ومكافحة
الفساد- دراسة تتصل بنطاق شمول اختصاصاتھا -أو بعض منھا- للجھات غیر العامة، وفي حال
التوصل إلى شمول اختصاصاتھا -أو بعض منھا- للجھات غیر العامة فتتخذ الھیئة الإجراء النظامي

اللازم لذلك، وترفع بھ وفقاً للإجراءات النظامیة المتبعة.
خامس عشر: تقوم ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد والبنك المركزي السعودي بوضع آلیة للتعاون فیما
بینھما في شأن طلبات الھیئة المتعلقة بجرائم الفساد المتصلة بالبنك أو المتصلة بالمؤسسات المالیة
الخاضعة لإشرافھ ورقابتھ والمشمولة باختصاص الھیئة؛ بما ینسجم مع النصوص النظامیة
والأوامر ذات الصلة، وبخاصة نظام الإجراءات الجزائیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2)
وتاریخ 22 / 1 / 1435ھـ، ولائحتھ التنفیذیة، ونظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم

الملكي رقم (م / 36) وتاریخ 11 / 4 / 1442ھـ.
سادس عشر: تستمر ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد في مراجعة الأنظمة والتنظیمات والأوامر
والمراسیم الملكیة والقرارات التي تأثرت بما ورد في الترتیبات التنظیمیة والھیكلیة المتصلة
بمكافحة الفساد المالي والإداري، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ / 277) وتاریخ 15 / 4 /
1441ھـ، ونظام ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالتنسیق مع من تراه، واقتراح أي تعدیلات تراھا في

ھذا الشأن، والرفع عما یتطلب استكمال إجراءات نظامیة في شأنھ.

سلمان بن عبدالعزیز آل سعود

نظام ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد

الباب الأول تعریفات

المادة الأولى

یقصد بالكلمات والعبارات الآتیة -أینما وردت في ھذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منھا:
النظام: نظام ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد.

الھیئة: ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد. 
الرئیس: رئیس الھیئة.

الوحدة: وحدة التحقیق والادعاء الجنائي.
الجھات العامة: الوزارات والمراكز الحكومیة والھیئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجھزة

ذات الشخصیة الاعتباریة العامة المستقلة أو أي كیان عام آخر.

المادة الثانیة

تعُد -لأغراض تطبیق النظام- الجرائم الآتیة جرائم فساد:

جرائم الرشوة.1. 
جرائم الاعتداء على المال العام.2. 
جرائم إساءة استعمال السلطة.3. 
أي جریمة أخرى ینُص على أنھا جریمة فساد بناءً على نظام.4. 
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الباب الثاني جھاز الھیئة ومھماتھ واختصاصاتھ

المادة الثالثة

ترتبط الھیئة بالملك، وتتمتع بالشخصیة الاعتباریة والاستقلال المالي والإداري.1. 
ً أو مكاتب داخل2.  یكون مقر الھیئة الرئیس في مدینة الریاض، ولھا أن تنشئ فروعا

المملكة بحسب الحاجة.
تباشر الھیئة عملھا بكل حیاد ودون تأثیر من أي جھة، ولیس لأحد التدخل في عملھا.3. 

المادة الرابعة

تعُنى الھیئة بالرقابة الإداریة على الجھات العامة، وحمایة النزاھة وتعزیز الشفافیة، ومكافحة
الفساد؛ ولھا في سبیل ذلك الاختصاصات الآتیة: 

إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإداریة وجرائم الفساد، واتخاذ ما یلزم في1. 
شأنھا، وذلك وفقاً للنصوص النظامیة ذات الصلة. 

تلقي الشكاوى والبلاغات المتصلة بالمخالفات الإداریة، وجرائم الفساد، والتحقق من2. 
صحتھا، واتخاذ ما یلزم نظاماً في شأنھا. 

مباشرة التحقیق في المخالفات الإداریة والمالیة وجرائم الفساد، وإقامة الدعوى فیھا أمام3. 
المحكمة المختصة، واتخاذ ما یلزم في شأنھا، وذلك وفقاً للنصوص النظامیة ذات الصلة.

  
 .4ً مباشرة الاستدلال والضبط الجنائي في جرائم الفساد، واتخاذ ما یلزم في شأنھا؛ وفقا

للنصوص النظامیة ذات الصلة.
متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن ارتكاب أي من جرائم الفساد، مع الجھات5. 

المختصة، واستكمال ما یلزم نظامًا في ھذا الشأن.
اتخاذ التدابیر الاحترازیة والتحفظیة في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابھ6. 

جرائم فساد؛ وفقاً للنصوص النظامیة ذات الصلة.
اتخاذ جمیع الإجراءات لتوفیر الحمایة اللازمة لمن یبلغ أو یدلي بمعلومات عن أي من7. 

المخالفات الإداریة أو جرائم الفساد؛ وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
مراجعة أسالیب العمل وإجراءاتھ في الجھات العامة؛ بھدف حمایة النزاھة وتعزیز8. 

الشفافیة، وتحدید نقاط الضعف التي یمكن أن تؤدي إلى وقوع مخالفات أو جرائم فساد،
والعمل على معالجتھا، والتنسیق مع الجھات العامة من أجل تعزیز وتطویر التدابیر

والآلیات والوسائل اللازمة للوقایة من وقوع المخالفات أو جرائم الفساد، وتحدیثھا.
نشر الوعي بمفھوم الفساد وبیان أخطاره وآثاره، وبأھمیة حمایة النزاھة وتعزیز الشفافیة9. 

والرقابة الذاتیة، وتشجیع جھود القطاعین العام والخاص والجمعیات والمؤسسات الأھلیة
على تبني خطط وبرامج لحمایة النزاھة وتعزیز الشفافیة ومكافحة الفساد.

اقتراح الأنظمة والسیاسات ذات الصلة بالرقابة الإداریة وحمایة النزاھة وتعزیز الشفافیة10. 
ومكافحة الفساد، واقتراح تعدیل القائم منھا، والرفع عنھا؛ بحسب الإجراءات النظامیة.

متابعة تنفیذ التزامات المملكة الواردة في الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالرقابة الإداریة11. 
وحمایة النزاھة وتعزیز الشفافیة ومكافحة الفساد، والتنسیق في شأنھا مع الجھات ذات

العلاقة.
تمثیل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولیة المتعلقة بالرقابة الإداریة وحمایة النزاھة12. 

وتعزیز الشفافیة ومكافحة الفساد، والتعاون مع الھیئات والمنظمات الإقلیمیة والدولیة
العاملة في ھذا المجال، وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
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تنظیم المؤتمرات والندوات والدورات التدریبیة حول الرقابة الإداریة وحمایة النزاھة13. 
وتعزیز الشفافیة ومكافحة الفساد، وفق الإجراءات المنظمة لذلك.

دراسة التقاریر الصادرة عن الجمعیات والمؤسسات الأھلیة المحلیة، والمنظمات الإقلیمیة14. 
والدولیة؛ المتعلقة بالرقابة الإداریة وحمایة النزاھة وتعزیز الشفافیة ومكافحة الفساد،

واقتراح ما یلزم في شأنھا؛ وفق الإجراءات النظامیة.
دعم وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالرقابة الإداریة وحمایة النزاھة وتعزیز15. 

الشفافیة ومكافحة الفساد، والتنسیق مع الجھات المعنیة ومراكز البحوث المتخصصة
وغیرھا للإسھام في ذلك.

جمع المعلومات والبیانات والتقاریر والإحصاءات المتعلقة بالمخالفات الإداریة وجرائم16. 
الفساد، وتصنیفھا، وتحلیلھا، وبناء قواعد بیانات وأنظمة معلومات خاصة بذلك. ونشر ما
یستوجب النشر منھا بما لا یتعارض مع سریة المعلومات ولا یخل بما تقضي بھ الأنظمة

واللوائح ذات الصلة.
العمل على تحقیق الأھداف الواردة في الاستراتیجیة الوطنیة لحمایة النزاھة ومكافحة17. 

الفساد، ومتابعة تنفیذھا مع الجھات المعنیة، ورصد نتائجھا وتقویمھا ومراجعتھا، ووضع
الخطط والبرامج والآلیات اللازمة لتنفیذھا. 

أي اختصاص یوكل للھیئة بموجب نظام.18. 

المادة الخامسة

للھیئة أن تطلب من الجھات المشمولة باختصاصاتھا تزویدھا بالسجلات والوثائق1. 
والمستندات والمعلومات والبیانات ذات الصلة باختصاصاتھا، وعلى تلك الجھات توفیر

ما یطلب منھا خلال المدد المحددة لذلك.
تلتزم الھیئة عند طلبھا للسجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والبیانات -وفقاً للفقرة2. 

(1) من ھذه المادة- بالأحكام النظامیة المتعلقة بسریة المعلومات وعدم إفشائھا. 

المادة السادسة

مع مراعاة الأحكام الواردة في النظام، تطبق الھیئة على جرائم الفساد الأحكام الواردة في نظام
الإجراءات الجزائیة ولائحتھ التنفیذیة ونظام النیابة العامة، ویكون تحدید صلاحیات تطبیق تلك
ً للائحة تعدھا الھیئة لھذا الغرض تشتمل على الأحكام التفصیلیة اللازمة لذلك، الأحكام وفقا

وترفعھا إلى الملك؛ للنظر في الموافقة علیھا. 

المادة السابعة

یصدر الرئیس قرارًا بتحدید منسوبي الھیئة الذین تكون لھم صفة رجال الضبط الجنائي.

المادة الثامنة

یكون للھیئة رئیس بمرتبة وزیر، ونائب ومساعد -أو أكثر- یصدر بتعیینھم أمر ملكي.
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المادة التاسعة

یتولى الرئیس الإشراف على الھیئة في ممارسة اختصاصاتھا، والإشراف الإداري والمالي
علیھا وعلى العاملین فیھا، ولھ على وجھ خاص ما یأتي:

اقتراح اللائحة الإداریة للھیئة متضمنة قواعد تأدیب منسوبیھا، على ألا تشمل أحكامھا1. 
العسكریین وأعضاء الوحدة، واقتراح اللائحة المالیة للھیئة، ورفعھما إلى الملك؛ للنظر

في الموافقة علیھما. 
اقتراح الھیكل التنظیمي للھیئة، ورفعھ إلى الملك؛ للنظر في الموافقة علیھ.2. 
إصدار اللوائح الداخلیة اللازمة لتسییر عمل الھیئة.3. 
إصدار لائحة تنظم مباشرة الھیئة للرقابة والضبط الإداري على الجھات العامة، ومباشرة4. 

التحقیق الإداري في المخالفات الإداریة والمالیة؛ وفقاً للنصوص النظامیة ذات الصلة.
تمثیل الھیئة أمام الجھات القضائیة والجھات العامة والخاصة وغیرھا، ولھ تفویض غیره5. 

بذلك.
الإشراف على إعداد مشروع میزانیة الھیئة السنویة وحسابھا الختامي، ورفعھما إلى6. 

الملك؛ للنظر في اعتمادھما.

المادة العاشرة

یكون في الھیئة وحدات متخصصة، یكون من بینھا الوحدات الرئیسة الآتیة:

وحدة حمایة النزاھة وتعزیز الشفافیة. 1. 
وحدة مكافحة الفساد.2. 
وحدة الرقابة والتحقیق الإداري. 3. 
وحدة التحریات الإداریة.4. 
وحدة التحقیق والادعاء الجنائي.5. 
وحدة التعاون الدولي.6. 

المادة الحادیة عشرة

ترتبط الوحدة بالرئیس، وتختص بالتحقیق الجنائي في جرائم الفساد وإقامة الدعاوى1. 
الجزائیة ومباشرتھا أمام المحكمة المختصة.

تتألف الوحدة من عدد من الدوائر، ویصدر بتسمیة رئیس كل دائرة وأعضائھا قرار من2. 
الرئیس.

یجب أن تتوافر في عضو الوحدة الشروط النظامیة اللازمة لشغل وظیفة عضو النیابة3. 
العامة. 

یكون شغل وظیفة عضو الوحدة، ونقلھ إلى أي جھة أخرى؛ بأمر ملكي بناء على قرار4. 
من مجلس الوحدة.

في غیر حالات: الوفاة، وبلوغ السن النظامیة، وعدم ثبوت صلاحیة عضو الوحدة خلال5. 
مدة التجربة؛ تنتھي خدمة عضو الوحدة بأمر ملكي، بناءً على قرار من مجلس الوحدة.

یكون للوحدة رئیس ونائب یسمّیھما الرئیس من بین أعضاء الوحدة المعینین.6. 
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المادة الثانیة عشرة

تكون لأعمال أعضاء الوحدة الصفة القضائیة، ویتمتعون بالاستقلال التام، ولا یخضعون في
أعمالھم إلا لأحكام الشریعة الإسلامیة والأنظمة ذات العلاقة، ولیس لأحد التدخل في أعمالھم،

ولا یجوز تكلیفھم بغیرھا.

المادة الثالثة عشرة

تكون أسماء وظائف أعضاء الوحدة ھي الأسماء المنصوص علیھا في نظام النیابة العامة،
ویعامل أعضاء الوحدة في جمیع شؤونھم الوظیفیة معاملة أعضاء النیابة العامة، ویكون للرئیس
ونوابھ ما للنائب العام ووكیلھ في ھذا الشأن، على أن یصدر الرئیس القرارات اللازمة المتعلقة

بصلاحیات نوابھ.

المادة الرابعة عشرة

ینشأ مجلس للوحدة یسمى (مجلس وحدة التحقیق والادعاء الجنائي)، برئاسة الرئیس،1. 
وعضویة كل من: 

أ- رئیس الوحدة (عضواً ونائباً للرئیس).
ب- خمسة من أعضاء الوحدة لا تقل مرتبة أي منھم عن رئیس دائرة تحقیق وادعاء

(ب)؛ یسمون بأمر ملكي بناءً على ترشیح من الرئیس.
وتكون مدة عضویتھم أربع سنوات قابلة للتجدید.

یختص مجلس الوحدة بما یأتي:2. 
أ- إصدار القرارات المتصلة بالشؤون الوظیفیة لأعضاء الوحدة؛ من تعیین، وترقیة،
وندب، ونقل، وإعارة، وتدریب، وتفتیش على أعمالھم، وتأدیبھم، وإنھاء خدماتھم،

وغیرھا؛ وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، وبما یضمن استقلال الأعضاء. 
ب- إنشاء الدوائر اللازمة لممارسة الوحدة أعمالھا، وفقاً لمقتضیات حاجة العمل.

ینعقد مجلس الوحدة برئاسة رئیسھ أو نائبھ، ولا یكون انعقاده صحیحاً إلا بحضور أغلبیة3. 
أعضاء المجلس بمن فیھم رئیس الجلسة. وتصدر قرارات المجلس بأغلبیة أعضاء

المجلس على الأقل، وفي حالة التساوي یرجح الجانب الذي صوت معھ رئیس الجلسة.
تكون قرارات مجلس الوحدة نھائیة غیر قابلة للاعتراض علیھا أمام أي جھة قضائیة.4. 

المادة الخامسة عشرة

یؤدي أعضاء الوحدة، ومنسوبو الھیئة الذین تحددھم اللوائح الإداریة -المشار إلیھا في1. 
الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام- قبل مباشرة مھماتھم، وأمام الرئیس؛ الیمین
الآتي نصھا: "أقسم بالله العظیم أن أؤدي واجبات وظیفتي بأمانة وإخلاص وتجرد، وألا

أبوح بأي معلومة اطلعت علیھا بسبب عملي في الھیئة ولو بعد انقطاع صلتي بھا".
یقدم منسوبو الھیئة إقرارات الذمة المالیة، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.2. 

المادة السادسة عشرة
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الباب الثالث أحكام متصلة بمكافحة جرائم الفساد

تكون للھیئة میزانیة سنویة مستقلة، تودع مبالغھا في حساب خاص باسم الھیئة في البنك1. 
ً للوائح المالیة المنصوص علیھا في الفقرة (1) المركزي السعودي، ویصُرف منھا وفقا

من المادة (التاسعة) من النظام.
السنة المالیة للھیئة ھي السنة المالیة للدولة.2. 

المادة السابعة عشرة

تعد الھیئة تقاریر یرفعھا الرئیس إلى الملك، وفقاً لما یأتي:

تقریر سنوي خلال (تسعین) یوماً على الأكثر من تاریخ انتھاء السنة المالیة؛ یتضمن ما1. 
یأتي:

أ- ما أنجزتھ الھیئة خلال السنة السابقة، وما واجھتھ من صعوبات، وما تراه من
مقترحات.

ب - تقویم عن مستویات النزاھة والشفافیة وعن أعمال الرقابة الإداریة ومكافحة الفساد
في المملكة. 

تقاریر -بحسب الحاجة- عن موضوعات معینة مما تختص بھ الھیئة.2. 

المادة الثامنة عشرة

یترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف عام -أو من في حكمھ-
بجریمة فساد؛ فصلھ من وظیفتھ.

المادة التاسعة عشرة

إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمھ بعد تولیھ الوظیفة زیادة لا تتناسب مع دخلھ
أو موارده بناءً على قرائن مبنیة على تحریات مالیة بارتكابھ جریمة فساد؛ فیكون عبء الإثبات
علیھ للتحقق من أن ما لدیھ من أموال نقدیة أو عینیة تم اكتسابھا بطرق مشروعة، ویشمل ذلك
زوجھ وأولاده وأقاربھ من الدرجة الأولى، وفي حال عجزه عن إثبات مصدر مشروع لھا؛ تحال
نتائج التحریات المالیة إلى الوحدة؛ للتحقیق معھ واتخاذ ما یلزم نظاماً لرفع الدعوى الجزائیة أمام
المحكمة المختصة؛ لطلب معاقبتھ وفق المقتضى الشرعي والنظامي، على أن تشتمل الدعوى

على طلب استرداد أو مصادرة الأموال المتصلة بالجریمة في حال ثبوتھا.

المادة العشرون

إذا ھرب المتھم بجریمة فساد إلى خارج المملكة أو توفي؛ تقوم الھیئة -بالتنسیق مع الجھات ذات
العلاقة- بالعمل على الحصول على ما یتوافر من أدلة ونتائج التحقیق إن وجدت، وذلك لغرض
اتخاذ ما یلزم لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب النظر في ردّ المال محل الجریمة أو
مصادرتھ أو رد قیمتھ -بحسب الأحوال- ورد أي عائدات ترتبت من ذلك المال. وبعد صدور
الحكم واكتسابھ الصفة النھائیة المذیل بالصیغة التنفیذیة، تقوم الھیئة بالتنسیق مع وزارة العدل
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الباب الرابع أحكام ختامیة

لاتخاذ ما یلزم لتنفیذ الحكم داخلی�ا أو خارجی�ا وفقاً لنظام التنفیذ، والاتفاقیات الدولیة ذات الصلة،
وقاعدة المعاملة بالمثل.

المادة الحادیة والعشرون

إذا أسفر التحقیق مع الموظف العام أو من في حكمھ عن وجود شبھات قویة تمس كرامة الوظیفة
أو النزاھة جاز لرئیس الھیئة -بعد أخذ رأي رئیس الجھاز الذي یتبع لھ الموظف- اقتراح فصلھ

بأمر ملكي، دون أن یؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائیة في حقھ.

المادة الثانیة والعشرون

یجوز للھیئة إجراء تسویات مالیة مع من بادروا بتقدیم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من
ً للفئات المشمولة بتلك ذوي الصفة الطبیعیة أو الاعتباریة، بموجب قواعد تتضمن تصنیفا

التسویات والإجراءات المتصلة بذلك، تعُدھا الھیئة وتصدر بأمر ملكي.

المادة الثالثة والعشرون

یلُغي ھذا النظام كل ما یتعارض معھ من أحكام أخرى. 

المادة الرابعة والعشرون

یعمل بالنظام بعد (تسعین) یوماً من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

16/06/25, 08:52 تفاصیل النظام
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